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  مجلس حقوق الإنسان
 لاحتجاز التعسفيالفريق العامل المعني با

 الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في دورته        اعتمدهاالآراء التي       
  ٢٠١٣ أغسطس/آب ٣٠-٢٦قودة في الفترة المع  والستينالسابعة

  )جزر القمر (١٥/٢٠١٣رقم     

  ٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني١ موجه إلى الحكومة في بلاغ    

  محمد أميري سليمو: بشأن    

  . على البلاغالحكومةترد لم     

  .الدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية    

 لجنة حقوق الإنـسان    عني بالاحتجاز التعسفي بموجب قرار    أنشئ الفريق العامل الم     -١
وأقر . ١٩٩٧/٥٠ ها في قرار  اددته التي وضحت ولاية الفريق العامل وم      ١٩٩١/٤٢السابقة  

 لثلاث سنوات أخـرى     هادد وم ٢٠٠٦/١٠٢ن هذه الولاية في مقرره      مجلس حقوق الإنسا  
إلى الـبلاغ   فريق العامل   وأحال ال . ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٣٠ المؤرخ   ١٥/١٨ هبموجب قرار 

  .عملهالحكومة، وفقاً لأساليب 

  :ويرى الفريق العامل أن سلب الحرية إجراء تعسفي في الحالات التالية  -٢

مثل (الحرية  سلب  إذا اتضحت استحالة الاحتجاج بأي أساس قانوني لتبرير           )أ(  
) و ينطبق عليه  إبقاء الشخص رهن الاحتجاز بعد قضاء مدة عقوبته أو رغم صدور قانون عف            

  ؛)الأولى الفئة(

 
 A/HRC/WGAD/2013/15  الأمم المتحدة

 
 Distr.: General الجمعية العامة

14 January 2014 
Arabic 
Original: French 



A/HRC/WGAD/2013/15 

GE.14-10320 2 

الحرية ناجماً عن ممارسة الحقوق أو الحريات الـتي تكفلـها           سلب  إذا كان     )ب(  
وكـذلك،   من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،       ٢١ و ٢٠ و ١٩ و ١٨ و ١٤ و ١٣ و ٧المواد  

 ١٨و ١٢المواد  في حالة الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،            
  ؛)الفئة الثانية( من العهد ٢٧ و٢٦ و٢٥ و٢٢ و٢١ و١٩و

إذا كان عدم التقيد كلياً أو جزئياً بالقواعد الدولية المتصلة بالحق في محاكمة            )ج(  
عادلة، وهي القواعد المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الصكوك الدولية           

الحريـة تعـسفياً    سـلب    من الخطورة بحيث يـصير       ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية،     
  ؛)الثالثة الفئة(

إذا تعرض ملتمسو اللجوء أو المهاجرون أو اللاجئون للاحتجـاز الإداري             )د(  
  ؛)الفئة الرابعة (قضائياًأو إدارياً لمدة طويلة دون إمكانية المراجعة أو التظلم 

بب التمييز على أسـاس     الحرية انتهاكاً للقانون الدولي بس    سلب  إذا شكل     )ه(  
المولد، أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو اللغة، أو الدين، أو الوضع الاقتصادي،               
أو الرأي السياسي أو غيره، أو نوع الجنس، أو الميل الجنسي، أو الإعاقة أو أي وضع آخـر،          

  ).الفئة الخامسة(ك على نحو يهدف إلى تجاهل المساواة في حقوق الإنسان أو قد يؤدي إلى ذل

  البلاغات    

  البلاغ الوارد من المصدر    

 ي، والتحق بالجيش القمـر    ١٩٦٢ أغسطس/آب ٦ بتاريخ   محمد أميري سليمو  وُلد    -٣
في جزر  عميد  أول   ٢٠٠٨صبح في عام    لي ةالعسكريالرتب   مختلفوتدرّج في    ١٩٨٨في عام   
نسا والسنغال والولايات المتحـدة     الأخرى في فر  الدورات التدريبية   وتابع العديد من    . القمر

 مـن التاريخ المعاصر     في شهادة الدراسات المعمقة   على   وهو حاصل أيضاً   .الأمريكية والصين 
  ).فرنسافي (جامعة مونبلييه 

بتأسـيس   وقد بادر    تحسين أداء الجيش  على   محمد أميري سليمو   عمل وحسب المصدر،   -٤
شـرق  اجتماعات لـواء    رئاسة  تولى   الأركانبصفته رئيس   و. ثقافة الجيش الجمهوري المحترف   

  ).EASBRIG) Eastern African Standby Brigade أفريقيا الاحتياطي وقيادته، الذي يسمى حالياً
 خلال تحقيق  بشهادتهللإدلاءالسيد سليمو استُدعي ،  ٢٠١٠أغسطس  / آب ٣١وفي    -٥

 على أيـدي أشـخاص      ٢٠١٠ يونيه/ حزيران ١٣ بتاريخ   كومبو أيوبا متعلق باغتيال المقدم    
واتُهم السيد سليمو ووُضع تحت الإقامة الجبرية       . يتسن تحديد هويتهم حتى الآن    مجهولين، لم   

ويدعي . محاكمة عادلة ومنصفة الحصول على رم من حريته دونحُكما أنه . والمراقبة القضائية
 ٤٤المـادتين   يد أيوبا على أسـاس      الس التواطؤ في قتل  ب باطلاًمتهم  المصدر أن السيد سليمو     

  .القانون الجنائيا من مليهت المواد التي و٤٥و



A/HRC/WGAD/2013/15 

3 GE.14-10320 

، لم يستمع قاضي التحقيـق إلى       استمر سنةً التحقيق السابق للمحاكمة الذي     وأثناء    -٦
 وفقـاً و.  أي مواجهة بينه وبين باقي المتـهمين       رة واحدة كما أنه لم تجرَ     السيد سليمو إلا م   

  براءة السيد  ثباتإلم يكن سوى الحيلولة دون      دة   العرقلة المتعم  ذههالهدف من   فإن  للمصدر،  
يثبت   دليل  أي لا يوجد و. لم يجر من أجل الإثبات والنفي     ويفيد المصدر أن التحقيق     . سليمو

   .اغتيال السيد أيوباب سليموالسيد ارتباط 
 ،٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٨ بتاريخ   مورونيفي  كم الصادر عن دائرة الاتهام      الحبموجب  و  -٧
 .إلى محكمـة الجنايـات   التواطؤ في القتـل  سليمو بتهمة    الموجهة ضد السيد  ضية  يلت الق أح
ولا بتوفير الوسـائل     تعليمات من أجل ارتكاب الجريمة       المتهمين بإعطائه من  يتهمه أحد    ولم

 AK-47ولم يخضع السلاح من طراز      . حَرَكَةِ القَذَائِف بشأن  أي تقرير   يُعد  كما لم   . لارتكابها
للتأكـد   في معسكر كانداني إلى أي تقرير خبرة مع أن هذا الأمر كان ضرورياً            صودر  الذي  

وفي ظل هذه الظروف، يؤكد المصدر أنـه         . أم لا  إذا كان السلاح قد استخدم في الجريمة       ما
  . في تسليم السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمةاً دور سليمولسيدلالقول بأن  مادياً المستحيل من
 في المحكمة   الجناياتئرة  ورفضت دا . ٢٠١١مايو  / أيار ١٢ بالنقض في    وقُدم الطعن   -٨

ويفيـد  . محكمة الجنايـات  إلى   وإحالته   رئيس الأركان السابق  الطعن بنقض قرار اتهام      العليا
وامتنعت عن إثبـات     التي أثارها الدفاع   أسباب البطلان تغاضت عن    الاتهام   دائرةالمصدر أن   

خبرة تقرير  وغياب   سيما عدم وجود تحقيق في دفوع الدفاع         التحقيق، لا العيوب التي شابت    
 في الحكـم     المقدم قررت المحكمة العليا أن تعلن عدم مقبولية الطعن       و. حَرَكَةِ القَذَائِف بشأن  

على   القانون قد انتهت    في  عليها المنصوصمُهلة الخمسة أيام    لمجرد أن    دائرة الاتهام الصادر عن   
المـدعي  أن يُبلـغ     قانون الإجراءات الجنائيـة تـنص علـى           من ٢١٧ المادة    أن الرغم من 

ويشير المـصدر إلى الـسوابق      .  صدوره غضون ثلاثة أيام من    في   قرار الاتهام المتهمين ب  العام
 ٣الفقرة  لمنصوص عليها في    االثلاثة  الأيام  مُهلة  أن عدم احترام     التي تبين    القضائية ذات الصلة  

 بيد أن   .مهلة النقض تأخير بدء    ولكن يؤدي فقط إلى      ، لا يؤدي إلى البطلان    ٢١٧المادة  من  
  .المصدر يوضح أن المدعي العام لم يبلغ قط قرار دائرة الاتهام إلى المتهمين ولا إلى محاميهم

 تجـاوزات  ب ةمشوب إجراءات تمهيدية أقرت المحكمة العليا     ٢٠١٢يوليه  / تموز ٤وفي    -٩
 أمام محكمة الجنايات   أن يحاكم السيد سليمو      وكان من المقرر  . وفقاً لما ذكره المصدر    خطيرة

 الغرض الوحيد يكون  أن  وقد أعرب المصدر عن قلقه من       . ٢٠١٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ١في  
عـن مقاومـة   الجهاز القـضائي  يعجز خصم سياسي ومن أن   من المحاكمة هو القضاء على      

  .  وتدخلاتهاالسلطة التنفيذية ضغوط
 لا يتـضمنان    نون الجنائي وقانون الإجـراءات الجنائيـة      القا أن   يشير المصدر إلى  و  -١٠

، وهذا ما يخضع له الـسيد       "المراقبة القضائية "و" الإقامة الجبرية "العقوبات الجنائية المتمثلة في     
حتى يومنا هذا يخضع للمراقبة     ولا يزال السيد سليمو     . ٢٠١٠أغسطس  / آب ٣١سليمو منذ   

كما يخضع السيد سـليمو     .  مع أسرته  يش فيه سابقاً  القضائية في المبنى الإداري الذي كان يع      



A/HRC/WGAD/2013/15 

GE.14-10320 4 

يؤكـد  و. ء زيارات محاميه   اتصال مع العالم الخارجي، باستثنا     رمه من أي  تح لحراسة عسكرية 
ويفيد المصدر بأن   . تعسفينظام  المصدر أن نظام الاحتجاز هذا الذي لا ينص عليه أي قانون            

لي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية        من العهد الدو   ٩ يخالف المادة    سليمواحتجاز السيد   
  . من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان٩والمادة 
ناجمـة مـن     سليموحتجاز السيد   لاطبيعة التعسفية   ال أنإلى   المصدر   يشير،  أخيراًو  -١١
لا سيما عدم وجود تحقيق في دفـوع         في محاكمة عادلة ومنصفة،      هطيرة لحق الخلانتهاكات  ا

  .حَرَكَةِ القَذَائِفتقرير  هادلة، بما فيالأ وعدم وجود الدفاع

  الحكومةرد     
، ٢٠١٢ نـوفمبر / تشرين الثاني١ إلى الحكومة في ،الادعاءات الواردة، أحال الفريق العامل   -١٢
 . يومـاً  ٦٠ في غـضون     اقدم رده تأن  إليها   من أساليب عمله، طلب      ١٥لفقرة  على ا  وبناءً
 ـ ا طلب تمديد المهلة لتقديم الرد إ       بأن بإمكانه  ذكّر الفريق العامل الحكومة   و  ا لـديه  تذا كان

  .  لذلكأسباب
  .ولم ترد الحكومة على هذا البلاغ  -١٣

  المناقشة    
 ١بأن محكمة الجنايات في موروني قد برأت الـسيد سـليمو في              الفريق العامل    أُبلغ  -١٤

وأطلق سراح  . في محاكمة اغتيال السيد أيوبا    لعدم كفاية الأدلة     ٢٠١٢ نوفمبر/تشرين الثاني 
  .أحيل على التقاعد وسليموالسيد 

  الرأي    
  :في ضوء ما تقدم، يصدر الفريق العامل الرأي التالي  -١٥

إذا البت فيمـا    دون  الفريق العامل حفظ قضية احتجاز السيد سليمو        قرر  ي  
 وبموجـب   ، من أساليب عملـه    )أ(١٧ للفقرة   وفقاً ، أم لا  كان الاحتجاز تعسفياً  

  ، قد أُطلق سراحه هذا الشخصدة التي تفيد بأن الوارالمعلومات
  .في المستقبلعلى بلاغاته ترد الحكومة أن إلى الفريق العامل  يطلبو  -١٦

]٢٠١٣أغسطس / آب٢٦اعتُمد في [  

        


